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مشروع قانون لتنظيم الحق في الوصول إلى المعلومة أم لتقييد هذا : وجهة نظر
الحق؟

        عز الدين أقصبي 14:29 2013مايو /أيار 19, الأحد
التي باستطاعتها أن ) في كثير من الحالات يكرس الحظر المطلق(يمكننا القول أننا نتعامل مع مشروع قانون يكرس الاستثناءات والمحظورات بصفة عامة، 

في ) وسلطة غقديرية واسعة(كما أنه يمنح الإدارة مكانة بارزة ). الاقتصاد والمالية والدفاع والأمن(غل ح حق الولول  ا المعلومة في العديد من الالات 
.يُ يب تماما ممثلح وسائل الإعلام والمستهلكين واللجنة الوطنية ولا يمنح بالمقابل للمجتمع المدني  لا حيزا رمزيا 

التمع المدني والإعلاميون منذ مدة غير يسيرة،  بهثمرة عمل غراكمح ولبور قام ) 31.13رقم (يعتبر مشروع القانون حول الولول  ا المعلومات 
 REMDI réseau marocain du(والشبكة الم ربية من أجل الولول  ا المعلومة " الم رب غرانبارنسح"حيث قامت كل من جمعية الشفافية 

droit d’accès à l’information) 27من المفترض أن ينظم هذا القانون ذلك الحق المنصوص عليه في الفصل . بدور هام في هذا الاتجاه 
الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة  حوزرةللمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في : " الذي يقول 2011من دستور عام 

لا يمكن غقييد الحق في المعلومة  لا بمقتىى القانون، بدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة . والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام
".الداخلح والخارجح، والحياة الخالة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور

لمدني وغلك ع اوعلى الرغم من الدور الفعال والخبرات التي اكتسبتها المنظمات غير الحكومية المتخصصة، فقد إ  عداد مشروع القانون دون  اراا التم
.لإعداد السياسات العامة  التشاركيةالمنظمات، في غناقض لارخ مع مقتىيات الدستور حول المقاربة 

المحظورات التي من اأ�ا أن  -هذا المشروع يثير عدة ملاحظات متفاوغة الخطورة، ولكن الأكثر أهمية هو الصياغة ال امىة للعديد من الاستثناءات 
كما أن العقوبات والجزاءات الرمزية المنصوص عليها لن غستطيع ردع الكثير من المخالفين بل قد غشجعهم . غقوِّض الحق في الولول  ا المعلومة برمته

.لأن انتهاا القانون ذو كلفة منخفىة جدا
استثناءات غير مبررة أم  ل اء الحق في الولول  ا المعلومة؟: 19المادة . 1

بناء . دور الاستثناء الذي يمكنه  ل اء كل ما سواه، لدرجة أنه ولف بالدستور الفوقح داخل النص الدستوري 19في الدستور القديم، لعب الفصل 
المخصصة للاستثناءات والمحظورات التي غوزعت على  19على نفس المنوال فإن نفس الدور غلعبه في مشروع قانون الحق في الولول للمعلومة مادغه 
: ا قسمين 19غنقسم المادة . ثلاث عشر فئة، لياغتها فىفاضة وغامىة ومن اأ�ا  ل اء الحق في الولول  ا المعلومة

لمذكورة في ة ايسرد القسم الأول خمسة مجالات غتعلق بالدفاع الوطني، والأمن الداخلح والخارجح، والحياة الشخصية للأفراد، والحريات والحقوق الأساسي
.الدستور، فىلا عن مداولات مجلس الوزراء ومجلس الحكومة المتعلقة بتلك الالات الخمسة

كل هذه الالات إ سحبها من الحق الدستوري في الحصول على المعلومة دون أي غقييد ودون أن يكون الحظر مشروطا بوجود عنصر الىرر أو 
غلك الالات، مما يفترض أن الاستثناءات يرغبط وجودها باحتمال عنصر الإساءة أو " حماية"ورغم أن الدستور استعمل مصطلح . احتمال خطر ما

أما حسب الصياغة الحالية فإن مفهوم تديد الأمن القومح قد ينبع من الكشف عن لفقات التموين العادية . الخطر الذي يتعين غقدير حجمه
لأن الصياغة غركت باب التأويل مفتوحا على مصراعيه، ... والأعمال الاجتماعية ومنح السكنى ومبالغ المرغبات و جراءات الترقية والتوظيف 

...).الرايدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة الحكامة(واستعملت ل ة غكرس التعتيم الشامل وغتعارض مع مبادئ دستورية الأخرى 
من ن و والواقع أن الدفاع الوطني ينب ح أن يخىع بدوره لحد أدنى من الإفصاح عن المعلومات للعموم، بل  ن الجنود هم أولا وقبل كل احء مواطنو 

مساطر غفويت الأراضح المخصصة من طرف الدولة، كما يستحقون معرفة الموارد العمومية  وحقهم الاطلاع على كيفية غدبير معاااتم للتقاعد 
. جراءات الترقية وغدبير الموارد البشرية بكل افافية باالمصروفة للتدبير اليومح لمؤسستهم، ويرغبون أن تمر 
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ضرورة التوازن بين حماية المعلومات الخالة والحرص على المصلحة العامة 1.1
فىفاضة وغامىة، و ذا لم يتىمن نص القانون التفاليل الىرورية فإن غأويله الىيق " بالحياة الخالة للأفراد"كذلك فإن لياغة الاستثناء المتعلق 

هذا التداخل بين الال العام ... أو الاستفادة من امتياز أو من تمويل عمومح أمرا اخصيا من لميم الحياة الخالة  مأذونيةسيعتبر حيازة رخصة أو 
و هح أمور لا (ة والال الخاص يطرح بإلحاح مسألة العلاقة مع المصلحة العامة، لأن المصالح والامتيازات الممنوحة لشخص ما لها ارغباط بالمصلحة العام

 ن الاستثناء حول الحق في الحصول على المعلومات ينب ح أن ). غقارن بالتحاليل الطبية أو الحالة الصحية التي فعلا لا غعني  لا الشخص وربما أسرغه
وغنطبق نفس الفكرة على كل الحقوق الأساسية المذكورة . ويأخذ بالاعتبار العلاقة بمصالح العموم" الحياة الخالة للأفراد"يلتمس ما له غأثير و ساءة  ا 

وهكذا فإن الصياغة التي غعتمد التعميم وال موض حول الاستثناءات هح ...). حقوق الإنسان، المساواة، عدم التمييز، حقوق الملكية(في الدستور
.لياغة متعسفة وغير مبررة لأ�ا غؤدي في �اية المطاف  ا غقييد الحق في المعلومة

!ربط الاستثناء بالىرر. 2.1
ينب ح أن يطبق هذا المبدأ واروطه على وجه (، وعلى وجه التحديد، كل ما يسبب ضررا 19المحظورات في المادة -يتناول الجزء الثاني من الاستثناءات
مثل (ويربطه بثمان فئات من مجالات المعلومات، منها المعلومات المتعلقة بالعلاقات مع الدول الأخرى ...) الخصوص على  دارة الدفاع الوطني 

هنا غكمن خطورة فتح الباب أمام الدول والمنظمات لكح تحكم على ما . الدولية أوالمنظمات...) الصفقات العمومية، ومشروع القطار الفائق السرعة 
من مشروع  20كما أن المادة . ينب ح أن يعُتبر سرا فتصبح هذه الدول والمنظمات الدولية لاحبة القرار لتعليق الحق في الحصول على المعلومات

ن ت أالقانون مكتوبة بصي ة عامة ومطلقة، وهذا من اأنه  ل اء حق الولول  ا المعلومة، ولكن ليس بقوة القانون بل لأن اخصا أو مؤسسة قدَّر 
في ظل هذه الظروف يصبح الولول  ا المعلومات متوقفا على موافقة ذلك الشخص وخاضعا لتقدير . معلومات الال العام يجب أن غبقى في الظل

.الإدارة المعنية
أن يؤثر على غدبير السياسة الاقتصادية والمالية، والسياسة العامة قيد الإعداد والتي، " كل ما من اأنه"، نجد أيىا 19في القائمة الثانية من المادة 

كما أن النص لا يحدد الجهة التي ستقرر الحاجة لهذا التشاور، ولكن من الواضح أ�ا ... حسب واضعح مشروع القانون، لا غتطلب استشارة العموم
.دستوريا بهكل هذه المحظورات ال امىة غتجاهل حق التمع المدني في المساهمة في وضع السياسات العامة، المعترف . الادارة

ادة  ع من جهة أخرى فإن لياغة مشروع القانون يمنح لادارة سلطة غقديرية واسعة معمقا بذلك اختلال التوازن بينها وبين التمع، ولذلك ينب ح
والبرهنة في جميع هذه الحالات  19التوازن من خلال  دراج فقرة غلزم الإدارة والمؤسسات المعنية بتعليل لجوئها  ا استخدام الاستثناءات الواردة في المادة 

.على وجود احتمال الىرر
حجب الجزء الذي يمس بالأمن فقط وليس الوثيقة كلها أو المعلومة ( 22على لعيد آخر فإن المنطق يقتىح غطبيق المبدأ المنصوص عليه في المادة 

على هذا الأساس فإن المعلومات التي غتعلق بالدفاع الوطني أو غيره من الالات لن يتم . 19على جميع الاستثناءات الواردة في المادة ) بأكملها
.استثناؤها  لا بمبرر وجود احتمال الىرر أو وجود حق مشروع يستحق الحماية

العموم  عن و ذا كان من المقبول أن غكون التحقيقات الإدارية والتحريات الجارية غتطلب فعلا الحماية، فلا يوجد أي سبب أن غبقى المعلومات محجوبة
كاستثناء يفتح الباب " مصادر المعلومات"بالإضافة  ا ذلك وبدلا من التنصيص بشكل عام على . دون تحديد فترة زمنية يسقط بعدها الحجب

للكثير من التعسف والشطط، من الأجدر انسجاما مع روح الحق في الولول للمعلومة أن ينصب الاهتمام على حماية بعض المصادر المحددة 
.للمعلومات كمصادر المهنيين في وسائل الإعلام

جميع الأاكال وكل ما ينطوي على التمويل العمومح. 2
.  من اأنه أن يحد من الولول  ا المعلومة بشكل كبير باقد غبدو بعض الملاحظات غير ذات أهمية، ولكن الإبقاء على بعض الصياغات المتعلقة 

على . من الىروري الإاارة  ا أن الولول  ا المعلومة يمكن أن يتخذ أاكالا عديدة وخالة غلك التي غسمح باستخدام قواعد البيانات 1ففح المادة 
ولذلك من الىروري أن غنشر على اكل  PDFسبيل المثال فإن وثائق الميزانية ال زيرة بالأرقام يصعب جدا الاات ال عليها على اكل ملفات 

.قواعد معطيات وجداول 
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من مشروع القانون أمر  يجابي، خصولا وأن المؤسسات مطالبة بنشر أكبر قدر من المعلومات  7المتىمن في المادة  الاستباقحلا اك أن مبدأ النشر 
:ومع ذلك فإن لائحة المعلومات المنشورة يجب أن غشتمل على معلومات  ضافية منها على سبيل المثال". الاستثناءات"ما عدا التي غدخل في مجال 

الالتزام بنشر اامل واستباقح لمؤارات الأداء في الإدارات والمؤسسات؛• 
؛)يوما كحد أقصى 30(خلال أجل قصير  باالمحاضر المرغبطة  والنتائج التفصيلية للانتخابات • 
جميع الدراسات التي أنجِزت لفائدة الإدارة أو الممولة من المال العام؛• 
جميع المنح والمساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية؛• 
وفقا للمعايير الدولية؛ باالوثائق الثمانية للميزانية المفتوحة المعترف • 
.دراسات جدوى للمشاريع• 

ق للح ن لائحة الالات التي غستحق أن يشملها الحصول على المعلومة لا يمكن حصرها كما لا يمكنها أن غستجيب لجميع حالات الحاجة المشروعة 
وهكذا فمن المستحسن أن يدُرج في القانون المبدأ العام في الحصول على المعلومات في جميع الالات والأنشطة والوثائق التي . في الولول  ا المعلومة

فخ المعلومات الفىفاضة والمتجاوزة وغير ذات . 3...). المنح، الإعانات، الامتيازات الممنوحة، المساهمات، التمويل(غنطوي على التمويل العمومح 
الجدوى بناء على سلطة غقديرية واسعة

، بشرط أن ")الوقائع الهامة المتعلقة بالقرارات والسياسات التي غؤثر على المواطن حيثما ألبحت في الال العام(" ن مجرد الربط بين نشر المعلومات 
 لا أن مدى .غصبح المعلومات من الال العام يثير مسألة السلطة التقديرية لادارة، لأ�ا تحتفظ حسب هذا المنطق بصلاحية الحفاظ عليها في السر

و على . القانون على ضرورة الإسراع بنشر المعلومات ينصلذلك يجب أن . مفعول المعلومات يت ير حسب الزمن لأن المعلومة غفقد غأثيرها مع الوقت
.سبيل المثال فإن ميزانية المواطن  ذا لم غنُشر خلال فترة النقاش العام الذي يواكب مشروع قانون المالية فإ�ا غكاد غصبح بدون جدوى

عز الدين أقصبي
المفيد أن نشير  ا أنه في مجال البيانات المالية ومعطيات الميزانية، لا يكفح  المعنيةمنلنشر المعلومات من طرف المؤسسات  استباقيةاعتماد  جراءات . 4

.  المنشورة من طرف الحكومة الاستشرافيةهذا الأمر يستحق غوضيحه و دراجه في مجال المعلومات . نشر التوقعات ولكن أيىا الإنجازات وغفسير الفوارق
بوضوح على أنه من  وغنصالتي غطلب من المؤسسات المعنية غسهيل الولول  ا المعلومات ينب ح أن غتخذ اكلا أكثر عملية ) 8(ولذلك فإن المادة 

.استباقيةواجب كافة غلك المؤسسات أن غقوم بإعداد برنامج أو مخطط حول المعلومات التي سيتم نشرها بصفة 
فإذا كنا لا نريد لهذا السيناريو أن يتكرر مع . لقد كان مصير العديد من القوانين هو العرقلة أو على الأقل التأخير بسبب عدم لدور المراسيم التنفيذية

)  وكذلك الوثائق والإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون(قانون الولول  ا المعلومة، فمن الىروري  عداد المطبوعات والاستمارات لطلب المعلومات 
من المفروض أن لا غكون هناا أية لعوبة لأن المطبوعات يلزم أن غكون بسيطة لكح لا غصبح بدورها حاجزا . بالتزامن مع لدور القانون نفسه

على  مكانية غقبل الطلبات الشفهية  ينصمصطنعا أمام الولول  ا المعلومة، ثم  ن البساطة حاجة ضرورية خالة وأن مشروع القانون نفسه 
وبناء عليه ينب ح بكل بساطة حذف الشروط المنصوص عليها في . من طرف الأاخاص الأميين أو الذين لا يجيدون الكتابة) للحصول على المعلومة(

.12 و 11المادغين 
 ينصلا يجب أن غكون سببا في غأخير غنفيذ الحق في الحصول  ا المعلومة، لأن ) التي غنجزها الإدارة(بالإضافة  ا ذلك، فإن النصوص التطبيقية 

من الدستور غوحح بأن غكون النصوص التطبيقية  27على أن القانون وحده يمكنه غقييد الحصول  ا المعلومة، ولذلك فإن روح الفصل  ينصالدستور 
التي من اأ�ا عرقلة الحق في الحصول على  40المتعلقة باستمارة الشكوى ثم المادة  17نفس الملاحظة غنطبق على المادة . مستقلة عن سلوا الإدارة

.المعلومات
تمثيل هزيل للمجتمع المدني: غركيبة اللجنة الوطنية. 5

(  عىوا  11سوف غنُنشأ لجنة وطنية مهمتها ضمان الحق في الولول  ا المعلومة، لكن للاحياتا محدودة جدا، حيث غتألف من  23بمقتىى المادة 
يعينهما رئيس الحكومة، عىوان من مؤسسات البرلمان، ممثل عن مؤسسة أرايف الم رب، ممثل عن الهيئة المركزية للوقاية  الإدراةقاضيان، عىوان من 

عن " ممثل... "، وأخيرا الأنسانومحاربة الراوة، ممثل عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصح، ممثل عن اللس الوطني لحقوق 
).التمع المدني يقترحه رئيس اللس الوطني لحقوق الإنسان
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كما (ولكن المشروع لا يحدد من يعينِّ هذا الرئيس ... مشروع القانون على أن الرئيس يجب أن غكون مشهودا له بالنزاهة والاستقلالية والكفاءة وينص
، كما أن ال البية الساحقة من الأعىاء يتم غعيينهم من طرف رؤساء مؤسسات لا غكاد تخىع بدورها )لا يتحدث عن القانونَ التأسيسح لتلك اللجنة

الأهم من ذلك أنه في الوقت الذي غتميز مسألة الحصول على المعلومة . أما غعيين الأمين العام والمقرريْن فإنه يأتي بناء على اقتراح الرئيس. لأية مساءلة
بل  ن الإمعان في تميا التمع المدني يتجلى . باختلال التوازن بين المواطنين والإدارة لصالح هذه الأخيرة، نجد أن تمثيل التمع المدني يبقى رمزيا فقط

كما نسجل غياب ممثلح وسائل الإعلام . للمجتمع المدني" ممثله"في السماح لرئيس المعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لكح يختار بنفسه 
.والصحفيين ومهنيح المعلومات

ذات  31فالمادة . بالإضافة لكل هذا فمن المست رب أن هذه اللجنة لا تخىع بنفسها لمتطلبات الإفصاح الدقيق والمنتظم عن المعلومات حول أنشطتها
سنوية وغلتزم  استباقيةلياغة عامة لا تحدد أي  لزام للنشر ولا للمساءلة، في حين يفترض أن غىرب اللجنة المثال من خلال اعتماد خطة  علامية 

.أيىا بنشر غقارير دورية عن أنشطتها ومحاضر قراراتا و جراءاتا
!تجاهل غنفيذ القانون غير مكلف ومريح جدا. 6

ليس واضحا فيما يتعلق بمن يجب أن يعُاقب، بالإضافة  ا كون العقوبات المالية ضئيلة لل اية لدرجة أ�ا قد تدد بشكل جدي  33 ن لياغة المادة 
بعض المؤسسات  ن هح ألرَّت على  بادرهم، فهح رمزية غقريبا وبالتالي لن غبالي  3000 و 500ذلك أن مبالغ العقوبات غتراوح بين . غنفيذ القانون

 CDGأو لندوق الإيداع والتدبير  OCP للفوسفاطماذا تمثل هذه المبالغ الهزيلة كعقوبات لمؤسسات من حجم المكتب الشريف (انتهاا القانون 
 ن المطلوب بكل حزم هو الرفع من مبالغ هذه العقوبات وخصولا الإدراج المبدئح لربط حجم العقوبة بحجم الىرر وبمدة ). أو  دارة الىرائب ؟

فقد غكون ذات معنى  ذا إ غطبيقها كعقوبات يومية طيلة ) درهم 3000 ا  500من (أما المبالغ المقترحة حاليا . الامتناع عن الإفراج عن المعلومات
 وو هكذا فإن اعتماد مبدأ ارغفاع . كما أن العقوبات يجب أن غتبع لحجم الىرر الذي يلحق اخصا أو مجموعة أو التمع بأكمله. مدة التأخير

.انخفاض مبلغ العقوبة بناء على حجم الىرر أمر بالغ الأهمية
35تديد قاغل آخر متلبس في المادة . 7

في هذه المادة ليس هناا غعريف للسر المهني . من مشروع القانون غشكل تديدا جنائيا للحق في الولول  ا المعلومة بأكمله 35 ن المادة 
 .iiمن القانون وقائمتها الطويلة من المحظورات والاستثناءات ذات الطابع العام وال امض 19 لا أنه مربوط بالمادة ) والممارسات معروفة في هذا الال(

 ماتعلى هذا الأساس يمكن للمرء أن يتساءل أليس الهدف هو ببساطة  ل اء الحق في حصول المواطنين على المعلومة من خلال غعريض مصادر المعلو 
في حالة غبادل العلاوات بين الوزير السابق  المسؤولين ن الاحتفاظ بذه المادة في مشروع القانون، زيادة على موقف .  ا مستوى مرغفع من المخاطر

هو رسالة قوية عن غياب الإرادة السياسية للمىح في اتجاه غنفيذ الحق في الولول  ا  بنسودةوالخازن العام للمملكة نور الدين  مزوارللاح الدين 
.المعلومات

!الكيل بمكيالين
لأنه لا يعرف (رفض  عطاء المعلومات بحسن نية  مسؤول دارية أو قىائية أي  أوعقوبةأبعد من ذلك حيث غبرأ من كل مسؤولية  39وغذهب المادة 

بالإضافة  ا كون المواطنين على العموم، والموظفين بوجه خاص لا يفترض فيهم تجاهل القانون، غفتح هذه المادة الباب على مصراعيه  .iii)أ�ا متوفرة
وعلاوة على ذلك،  ذا ما افترضنا قبول حجة حسن النية، فإنه من الطبيعح ومن المشروع أن يتم غطبيقه أيىا على أولئك الذين . لأنواع من الشطط

وبالتالي، فمن الىروري غوضيح المادة . في لياغتها الحالية 39يمنحون عن حسن نية المعلومات ال ير مسموح بنشرها، وهو ما أغفلته طبعا المادة 
و ذا ما اعتُمد مبدأ حسن النية فينب ح غطبيقه على قدم المساواة على من يرفض عن حسن نية  عطاء المعلومات وعلى من يمنحها أيىا عن ) 39(

.حسن نية
لأجل الطعن في قرار اللجنة الوطنية هو وسيلة لتقييد الحق في ) 37المادة (من جهة أخرى فإن ااتراط  يداع كفالة غساوي الحد الأقصى للعقوبة 

.الولول  ا المعلومات عبر ربطها بالقدرات المالية للأفراد، وهذا أمر غير مقبول لأنه يُشرعِن التمييز في ممارسة هذا الحق
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التي ) في كثير من الحالات يكرس الحظر المطلق(وفي الختام، يمكننا القول أننا نتعامل مع مشروع قانون يكرس الاستثناءات والمحظورات بصفة عامة، 
وسلطة (كما أنه يمنح الإدارة مكانة بارزة ). الاقتصاد والمالية والدفاع والأمن(باستطاعتها أن غل ح حق الولول  ا المعلومة في العديد من الالات 

أما  مكانية الطعن . يُ يب تماما ممثلح وسائل الإعلام والمستهلكين وفي اللجنة الوطنية ولا يمنح بالمقابل للمجتمع المدني  لا حيزا رمزيا ) غقديرية واسعة
كما أن التعامل مع مبدأ حسن النية غير . في قرارات الإدارة عندما غرفض غسليم المعلومة فهح تمييزية لأ�ا مشروطة بالقدرة المالية على أداء الكفالة

مع مة متكافئ حيث يتم قبوله بسهولة من طرف الموظف الرافض لمنح المعلومات أو على أكثر غقدير غبقى العقوبات رمزية، بينما يتم التعامل بصرا
لكل هذه الأسباب فنحن أمام هندسة قانونية سوف غقلص بشدة ...الموظف الذي يمنح خطأ معلومات غير مسموح بنشرها وقد يتُابع أمام القىاء

التي تمنح لادارة كامل الحرية لكح تخرج القانون للوجود متى  40الحق في الولول للمعلومة وغكاد تخنقه، وبالتالي فهح تمثل غراجعا غزيد من حدغه المادة 
.ااءت وحسب النصوص التطبيقية التي غتحكم في لياغتها

ق  ن  الحعلى ضوء هذه المعطيات بإمكان كل الذين ناضلوا من أجل الحق في الولول  ا المعلومة القول  ننا لسنا بحاجة أللا  ا قانون ينظم هذا 
.كان القانون هكذا

أحمد ابن الصديق: الترجمة للعربية 
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حول مراكز  الموضوعاتيالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم تقريره 
 حماية الطفولة

2013 - 05 - 20يوم  مغاربية أون في مغاربيةنشر أون

الجاري على الساعة التاسدة والنصف صباحا بمقره بالرباط، ناوة صحفية  ماي 20 الإثنينيدقا اللس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم 
...  طفولة في خطر: الأطفال في مراكز حماية الطفولة 'حول مراكز حماية الطفولة الذي يحمل عنوان  الموضوعاتيمن أجل تقايم تقريره 

.'من أجل سياسة منامجة لحماية الطفل
بنسخة منه، أنه قام بتحليل واقع الأطفال المودعين، بمقتضى مقرر قضائي، في  مغاربية أونوأوضح بلاغ صحفي للمجلس توصلت 

يياا  الأطفال والتففل بم مع المدايير المحادة في الاتفاقية الاولية  كيفيات ملاءمةمراكز حماية الطفولة، ولل  باف تقييم ماى 
.الخاصة بحقوق الطفل

كما ينارج التقرير الذي أنجز على يثر هذا الدمل، في يطار تتبع يعمال التوصيات والملاحظات الاولية والوطنية لات الصلة، وضمن 
.سياق وطني يتميز بإصلاحات متدادة ترمي يلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بشفل عام وحقوق الطفل على وجه الخصوص

قامت على يشراك  تشاركيةمركزا لحماية الطفولة وحرص على اعتماد منهجية  17وقا عمل اللس في يطار يعااد التقرير على زيارة 
.والأطفال والدائلات مع أخذ بُـدْاِ النو  بدين الاعتبار والجمدويين) مركزيا ومحليا(جميع الفاعلين الدموميين 

ه راتوبدا استدراضه لاطار المدياري الاوا المتدلب بإياا  الأطفال في المسسسات وكذا التشريع الوطني المتصل بالال وتقايمه لنتائج زيا
السياسات الدمومية، تطبيب القوانين، بنيات استقبال الأطفال، : المياانية، أصار اللس جملة من التوصيات تم عاة مستويات

.يعمال آليات للتظلم لفائاة الأطفال والتفوين وتقوية القارات 
تربوية تابدة لوزارة الشباب والرياضة، تستقبل، بناء على مقرر قضائي،  سوسيويشار يلى أن مراكز حماية الطفولة هي مسسسات 

.باالأطفال في نزا  مع القانون وكذل  الأطفال في وضدية صدبة، وتتمثل مهامها في ضمان يعادة التربية ويدماج الأحااث المودعين 
الثالم من نوعه الذي يصاره اللس الوطني لحقوق الإنسان بدا تقريره الأول حول  الموضوعاتييذكر أن هذا التقرير هو التقرير 

 .السجنيةمستشفيات الأمراض الدقلية والتقرير الثاني حول أوضا  المسسسات 

                            10 / 16



 

20/05/2013 1Conseil national des droits de 
l'Homme

حول مراكز حماية الطفولة الموضوعاتيالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم تقريره 

GMT 01:56 20/5/2013

مغاربية أون ـالرباط  ـمتابعة 
الجاري على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقره بالرباط، ناوة صحفية  ماي 20 الإثنينقعقا اللس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم 

...  طفولة في خطر: الأطفال في مراكز حماقة الطفولة 'حول مراكز حماقة الطفولة الذي يحمل عنوان  الموضوعاتيمن أجل تقايم تقرقره 
.'من أجل سياسة منامجة لحماقة الطفل

بنسخة منه، أنه قام بتحليل واقع الأطفال المودعين، بمقتضى مقرر قضائي، في  مغاربية أونوأوضح بلاغ صحفي للمجلس توصلت 
يقاا  الأطفال والتففل بم مع المعاقير المحادة في الاتفاقية الاولية  كيفيات ملاءمةمراكز حماقة الطفولة، ولل  باف تقييم ماى 

.الخاصة بحقوق الطفل
كما قنارج التقرقر الذي أنجز على يثر هذا العمل، في يطار تتبع يعمال التوصيات والملاحظات الاولية والوطنية لات الصلة، وضمن 
.سياق وطني قتميز بإصلاحات متعادة ترمي يلى النهوض بحقوق الإنسان وحماقتها بشفل عام وحقوق الطفل على وجه الخصوص

قامت على يشراك  تشاركيةمركزا لحماقة الطفولة وحرص على اعتماد منهجية  17وقا عمل اللس في يطار يعااد التقرقر على زقارة 
.والأطفال والعائلات مع أخذ بُـعْاِ النو  بعين الاعتبار والجمعوقين) مركزقا ومحليا(جميع الفاعلين العموميين 

ه راتوبعا استعراضه لاطار المعياري الاوا المتعلب بإقاا  الأطفال في المسسسات وكذا التشرقع الوطني المتصل بالال وتقايمه لنتائج زقا
السياسات العمومية، تطبيب القوانين، بنيات استقبال الأطفال، : المياانية، أصار اللس جملة من التوصيات تم عاة مستوقات

.يعمال آليات للتظلم لفائاة الأطفال والتفوقن وتقوقة القارات 
تربوقة تابعة لوزارة الشباب والرقاضة، تستقبل، بناء على مقرر قضائي،  سوسيوقشار يلى أن مراكز حماقة الطفولة هي مسسسات 

.باالأطفال في نزا  مع القانون وكذل  الأطفال في وضعية صعبة، وتتمثل مهامها في ضمان يعادة التربية ويدماج الأحااث المودعين 
الثالم من نوعه الذي قصاره اللس الوطني لحقوق الإنسان بعا تقرقره الأول حول  الموضوعاتيقذكر أن هذا التقرقر هو التقرقر 

.السجنيةمستشفيات الأمراض العقلية والتقرقر الثاني حول أوضا  المسسسات 
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مَطالب بحماية حقوق الإنسان وإنصاف ضحايا الإرهاب في يوم دراسي في الدار البيضاء

2013, مايو 19ميدي بريس العربي 

بحراويهيام 
2013–05–18نشر في المساء يوم 

نةيا الممةيم المبربيم لحقوق الإنسان واعيعيم المبربيم لايايا الإاها ، بشرا م ما اللس الوطني لحقوق الإنسان، صباح أول أمس 
الأابعاء في مديمم الداا البيااء، يوما دااسيا حول

لون المقااببا  القانونيم والحقوييم ال  بربب  بذا الملف لّ .اعرةم الإاهابيم وحقوق الإنسان، طرح يي  المدد
وفي هذا الصدد، أوضح محيد  رين، نائب ائيس الممةيم المبربيم لحقوق الإنسان، أن الهدف من هذه المدوة هو ممايشم ياايا اعرائم 

الإاهابيم باابباطٍ ما حقوق الإنسان، بالتر يز على ضيايا هذه الأعيال الإاهابيم ال  مسلا حقويهم، وأهملها الحق في الحياة وحق 
عائهتم في الاسدقراا والأمان، مايفا أنل مكاييم الإاها  يجب أن بكون في إطاا احترام بام ودييق لحقوق الإنسان وأن تحُتربم ييها 

.يوانين المحا يم العادلم
 10، ائيسم اعيعيم المبربيم لايايا الإاها ، أ�م ايترحوا عقد هذا اللقاء بعد »الخيال« البكدوايمن جهدها، أوضيا سعاد 

.الإاهابيم  ليةم للويوف ما الذا ، بذ يرا بالمعاناة المفسيم ال  ما زالا بدجرعها أسبر الايايا ماي 16سموا  من أحداث 
الذي طال الايايا الذين تم الدخلي عمهم ولم بدم مرايقدهم، ّاصم في » الإغفال«، عن »المساء»ل، في بصريح البكدوايوتحدلثا 

اعانب المفسيل والإنساني، معدبرة أ�م ضيايا للوطن أدلوا ثمن لحةم عبث إاهابيل، وأ د  أياا أن  يد آن الأوان ليدم الدفكير في 
ذ ممهم  رامدهم ولا يدكرا ما ويا، موضيم أن المقاابم الأمميم وحدبها غيرُ  اييم،  وضا آليم يانونيم لدعم ضيايا الإاها  حتى لا بؤّ

.الأطفال والشبا   تحسيسبل على اعيعيا  أن بؤديل دواها في 
من جهم أّرى، ا ز بدّل عبد الرحيم اعامعي، ممسق الائدهف المبربي من أجل إلباء عقوبم الإعدام، وائيس المر ز المبربي للسجون، 
على مخلفا  الأحداث الإاهابيم في مجال القانون القاائي، حيث أوضح أن  لم يدمل احترام حقوق الإنسان في معاعم الملف، مما شكلل 
في نةره اّدهلا وصواة ياتمم أثلر  على سمعم المبر ، ّاصم أن عددا من الدقااير الدوليم ال  اشدبلا على اسدقهل القااء والمحا يم 

العادلم والدعذيب والحق في السهمم البدنيم وضعا المبر  موضا اتام، ويق بصر، ، لهذا طالب بارواة ّلق شرا م بين الديا 
.المدنيل والفاعلين السياسيين في مجال التربيم على حقوق الإنسان وحمايم الشهود والاليايا وبويير ضيانا  المحا يم العادلم

على «إن  » المساء»لوالذي يال في حديث ) عبد الوها  اييقي(» أبو حفص«ويد  ان من ضين الحاوا المعدقل السلفي السابق 
نعلن بااممما - يا ّلفا ضيايا   ماي 16الدولم ّلق بوازن ما بين معاعم القاايا الإاهابيم وما بين حقوق الإنسان، لأنل أحداث 

يإن  لا بد من الإشااة إلى أ�ا أياا ّلفا ضيايا من نوع آّر، وهم ضيايا  -معهم ونطالب من تمكيمهم من  ل حقويهم
المبر  دشلن مرحلم جديدة من الواجب أن بمدهي ييها الخطابا  الديريايم، ال  لا مكان لها بعد «، موضيا أنل »الاعدقالا  الةالمم

الربيا«
 .»العربي
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سنة من مغادرة المغرب 53يسهر على عودة ناشط سياسي بعد  اليزمي
2013 ماي 17 الجمعة: آخر تحديث 

، مساء اليوم الجمعة بمطار محمد الخامس بالدار عبروقير ا اللس الوطني لحقوق الإنسان لاستقبال الناشط السياسي والحقوقي محمد 
سنة، وعمل اللس على اتخاذ كافة المبادرات والجهود من أجل  يسير عود ه للمغرب في  53البيضاء، بعد أن غادر المغرب لما يزيد عن 

العلمي بالعودة  عبروقإطار متابعة مسلسل  سوية الملفات المر بطة بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبناء على رغبة محمد 
بالمغرب اليوم الجمعة بمطار الرباط على الساعة التاسعة والنصف مساء، بعدما غادر ارض  عبروقومن المنتظر أن يحل . إلى أرض الوطن

وضعت ملفه لدى هيئة الإنصاف  عبروق، وكانت عائلة 1964مع مجموعة من الاتحاديين المغرب سنة  سباطةالوطن رفقة عبد الفتاح 
وسهرت لجنة متابعة ملفات هيئة الإنصاف والمصالحة لدى . والمصالحة باعتباره مجهول المصير بعد انقطاع أخباره بصفة �ائية عن عائلته

العلمي ضمن الحالات  عبروقاسم محمد ) 2010(، حيث أصدر اللس في  قريره حول متابعة  وصيات الهيئة عبروقاللس، ملف 
ونكن اللس الوطني لحقوق الإنسان من تحديد مكان . التي تم التوصل إلى نتائج حولها، مؤكدا أن اختفاءه كان لأسباب سياسية

إقامته بتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، حيث أسفرت التحريات أنه كان يعمل لدى منظمة التحرير ببلغراد تحت اسم عيسى 
ساهم في مقاومة  عبروقوي كر أن محمد . بشكل طوعي العودة إلى أرض الوطن عبروقوقد  وه ه ا الهود بقرار محمد . البغدادي

كما ساهم في  أسيس . العطاويوعمرو  سباطةالاستعمار، وكان عضوا نشيطا في خلية المقاومة بالرباط، إلى جانا عبد الفتاح 
 عبروقوقد استقر محمد . الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ضمن مجموعة الشباب التي كانت  عمل إلى جانا المهدي بن بركة

بيوغوسلافيا، بتدخل من المهدي بن بركة، حيث  ابع دراسته العليا بكلية العلوم الاجتماعية، وبعد �اية دراسته عمل كإطار بمكتا 
.2007منظمة التحرير الفلسطينية بعاصمة يوغوسلافيا بلغراد، واستمر يناضل مع الفلسطينيين إلى أن حصل على  قاعده سنة 
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)فيديو+مرفق بصورة/(طفولة/حقوق الإنسان/المغرب
)تقرير(قواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل  يلائمإيداع الأطفال في مراكز حماية الطفولة لا 

أفاد تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مراكز حماية الطفولة أن إيداع الأطفال في هذه المراكز غير / ومع/ 2013مايو  20/ لرباطا
.ملائم لقواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية لعدالة الأحداث

طفولة في : الأطفال في مراكز الحماية"والذي يحمل عنوان  ،خلال ندوة صحفية الإثنينالذي تم تقديمه اليوم  ،الموضوعاتيوأوضح التقرير 
اللس الوطني لحقوق الإنسان إلى هذه المراكز  باأن الزيارات الميدانية والمقابلات التي قام " من أجل سياسة مندمجة لحماية الطفل... خطر

.أظهرت أن اللجوء إلى الإيداع والحرمان من الحرية يشكل أول إجراء قضائي يتم اتخاذه ،2012 نونبر 29إلى  15خلال الفترة الممتدة من 

 الاطفال(حيث يشكل اختلاط من هم في وضعية صعبة  ،أطفال تختلف أعمارهم وأوضاعهم اختلافا كبيرا باوأضاف أن هذه المراكز يوجد 
عائقا أمام توفير التكفل الملائم لكل فئة ويطرح مشكل ) المحكومون أو في طور المحاكمة(مع أطفال في نزاع مع القانون ) المهملون أو المشردون
.سنة أو الذين هم في وضعية إعاقة 12سلامة الأطفال دون 

حيث يتواجد بالبعض منها عدد قليل من الأطفال بينما البعض الآخر يشكو من  ،إلى أن هناك تباينات كبيرة بين هذه المراكز ،وأشار التقرير
 الراوبطفضلا عن بعد بعض المراكز عن أماكن سكنى الأطفال وهو ما يعيق توفير التتبع القضائي والأبحاث العائلية والحفاظ على  ،الاكتظاظ
.الأسرية

عدم خضوعها للمعايير الدولية في مجال الاستقبال والتكفل  ،حسب نفس الوثيقة ،ويبين تحليل أوضاع الأطفال المودعين في مراكز الحماية
وعدم احترام حق الأطفال في اللجوء إلى آليات التظلم طبقا للمعايير الدولية  ،وعدم ضمان الحقوق الأساسية لهؤلاء الأطفال ،بالأطفال
.باالمعمول 

الإطار التشريعي والمؤسساتي المنظم لإيداع الأطفال في مراكز حماية الطفولة  ملاءمةوسجل التقرير الذي يهدف على الخصوص إلى تحديد مدى 
أن التشريعات الوطنية المتعلقة بقضاء الأحداث متلائمة مع هذه المعايير بفضل التعديلات التشريعية المتعددة  ،للمعايير والتوجيهات الدولية

.وخاصة تعديلات قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي

مبرزا أنه في مجال القضاء الجنائي الخاص  ،واعتبر أن هذه التعديلات التشريعية تمثل تطورا فعليا في مجال حماية الأطفال في وضعية صعبة
في توافق تام مع التدابير والضمانات الواردة في الفقرة  ،بالأحداث حقق  هذه التعديلات مكتسبات مهمة تم حماية المصلحة الفضلى للطفل

سنة وإحداث نظام قاضي الأحداث  18من خلال رفع سن الرشد الجنائي إلى  سيمالا  ،من اتفاقية حقوق الطفل 40الثانية من المادة 
.بالمحكمة الابتدائية
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وهو ما  Âºبسبب نقص القدرات والإشراف اختلالاتفإن التنفيذ الفعلي للقوانين يعاني من عدة  ،يضيف التقرير ،لكن على الرغم من ذلك
.وفي أحيان متعددة يكون هذا الإيداع غير مبرر ومخالف للمصلحة الفضلى للطفل ،يؤدي إلى زيادة حالات إيداع الأطفال في مراكز الحماية

فإن وزارة  ،ذكرت الوثيقة بأنه بالرغم من أن وزارة الشباب والرياضة هي القطاع الوصي على مراكز حماية الطفولة ،وعلى المستوى المؤسساتي
.وفي القرارات القاضية بإيداعهم ،العدل والحريات تضطلع بدور بال  الأيية في الحماية القانونية لططفال في تما  مع القانون والتكفل بم

مشيرة إلى أنه بالرغم من  ،يعتبر أيضا فاعلا رئيسيا في مجال حماية الأطفال في تما  مع القانون والتكفل بم الجمعويوأضاف  أن النسيج 
.خاصة على مستوى الموارد البشرية والمادية الضرورية والدائمة Âºفإنه يواجه عدة صعوبات ،إسهامه الوازن في هذا الال

وخلص التقرير إلى أن غياب سياسة شاملة لعدالة الأحداث وضعف القدرات المؤسساتية وعدم وضوح الأدوار والمسؤوليات وضعف التنسيق 
ع وم بين مختلف القطاعات ونقص الموارد البشرية والمالية تشكل عوامل تعوق الحماية والتكفل المناسبين والمتلائمين مع التشريعات ذات الصلة

.حقوق الإنسان

بشكل  ،أوصى اللس الوطني لحقوق الإنسان ،حسب التقرير ،واعتبارا للوضعية المقلقة لعدد كبير من الأطفال المودعين في مراكز الحماية
بالإسراع بإجراء تقييم للوضعية الحالية لهؤلاء الأطفال من أجل المبادرة لمراجعة التدابير المتخذة بناء على أمر قضائي كيف ما كان  ،استعجالي

وتقييم الوضع الصحي لططفال وتمكينهم من  ،عليها القانون ينصنوعها وذلك من أجل تمكين الأطفال من الاستفادة من الضمانات التي 
.العلاجات اللازمة

بالأبحاث العائلية المعلقة قصد تقييم  ،في أسرع وق  ،بالقيام ،مركزا لحماية الطفولة 17 ،الذي زار في إطار إعداد التقرير ،كما أوصى اللس
وإعادة إدماجهم في أسرهم كلما أمكن  ،بدف تمكين القضاة من إعادة النظر في التدابير المتخذة في حق الأطفال ،الأوضاع والروابط العائلية

إضافة إلى تنظيم مناظرة وطنية حول مراكز حماية الطفولة تشارك فيها جميع الأطراف المنخرطة في  ،وبما يراعي المصلحة الفضلى للطفل ،ذلك
.من أجل وضع سياسة عمومية شاملة ومندمجة ،مجال حماية حقوق الطفل

 ،بناء على مقرر قضائي ،تستقبل ،تربوية تابعة لوزارة الشباب والرياضة سوسيوهي مؤسسات  ،20وعددها  ،يذكر أن مراكز حماية الطفولة
 .باوتتمثل مهامها في ضمان إعادة التربية وإدماج الأحداث المودعين  ،الأطفال في نزاع مع القانون وكذلك الأطفال في وضعية صعبة

 سس وع/ر
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'أربعون سنة من العزلة'عرض ومناقشة الفيلم الوثائقي  2013 ماي 30يوم 

 2013 ماي 19أضيف في 
ليوم " خميس السينما وحقوق الإنسان" في إطار(ARMCDH(   تنظم جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان

بحضور مخرجة الفيلم سناء  ' أربعون عاما من العزلة' ومناقشة الفيلم الوثائقي  عرض بالرباط، السابع بقاعة الفن  2013 ماي 30
.على الساعة السادسة والنصف مساء الفيتناموكذلك بعض العائلات العائدة من  ساعفوالأستاذ عبد االله  اليونسي

 
الحصول  والتحقوا بصفوف الجيش الفرنسي في بداية الأربعينات، لتامين مستقبلهم  قصة مجموعات من الشباب المغاربة   يحكي الفيلم

لذويهم، وبما أن فرنسا كانت في تلك الفترة تقود حربا استعمارية في فيتنام وجد عدد كبير من المحاربين المغاربة  وعلى مورد رزق قار لهم 
بنفي السلطان  علموبمجرد ما " منه فييت"أنفسهم وقودا لهذه الحرب، إلا أ�م سرعان ما غيروا مواقعهم وانضموا إلى جانب قوات 

.الإنتظاريعودوا على المغرب بعد سنوات من  انوتزوجوا من فيتناميات قبل  بالفيتناملقد عاش الجنود المغاربة . محمد الخامس
أثناء التحضير للعودة، رفضت السلطات المغربية عودة ثلاث عائلات متكونة من أرامل ثلاث جنود وأطفالهم من جنود مغاربة لعدم 

.توفرهم على وثائق تثبت نسبهم للجنود المغاربة
الحلم في  ولتكون بداية لقصة معاناة طويلة عمرها اليوم ما يزيد عن أربعين عاما بين الأمل   أبنائهن، وأقلعت الطائرة دون الأرامل  

.الالتحاق بأرض الآباء
 

 .  18:30يونيو في قاعة الفن السابع بالرباط على الساعة  2وسيتم تنظيم عرض ثان للفيلم يوم الأحد 
   

تجدر الإشارة إلى أن خميس السينما وحقوق الإنسان هو نشاط تنظمه جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق 
و (CCM( آخر خميس من كل شهر بالرباط بقاعة الفن السابع، بشراكة مع المركز السينمائي المغربيARMCDH الإنسان

.(CNDH( اللس الوطني لحقوق الإنسان
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